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 "تطبيقات العرف في المجموعات القانونية"

 .العــــــرف في الـــمــجــــال الــــتــــعـــاقــــــدي .1
 

العرف التجاري مصدر ومكانة وحل قضائي  .2

 .في غياب آليات إثباته
 

ث ــــــواريـــــل الـــمــسائــــمـــــره في ـرف وأثــــــعــال .3

 .والــتــنـــزيـــل
 

النظام العرفي لتوجيه مياه السيل  .4

 .زاب ولاية غردايةـوتقسيمه بمنطقة واد م
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 .القـــــــــضـــــائـــــــــــيــــــــــــــــة الـــــتـــــــطــــــبــــيـــــــــــــقـــــات .1
 

تـطــبــيــق العــرف في مــسائــل الــزواج  .2

 .والطــــلاق ورقـــابـــة الـمحــكــمة العلـــيا عــليــه
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فإن تطبيقه يثير مسائل جديرة بالبحث وتطرح 

 نفسها بشدة منها ارتباط العرف بالقانون وغاياته،

فالعرف ينبثق من ضمير المجتمع وغايته هي غاية 

 عنفهو ينشأ  القانون المكتوب وهي تحقيق العدالة.

سلوك معين يحقق العدل في مواقف تتكرر حتى 

يتكون منها شعور بالالتزام به إلى أن يتحول إلى 

ولهذا فإن تطبيق العرف يولد  قاعدة قانونية .

 شعورا ورضا بالعدالة.

 

 

 

 

رسميا  مصدرا باعتباره للعرف المفاهيمي الإطار"

 "للقاعدة القانونية
 

رف: ــة العــــانـــكــــز مـــزيـــعـــفي ت  ور ـــــدور الدست .5

 ام.ــكــط والأحــس، الضوابـــالأس
 

راف في ـة للأعـيـاريخــوتــوسيـة الســـاربـقـمــال .6

 .ري ــزائــع الجـمـتـالمج
 

ــــعــال .7 ـــــ ــــلاقـــــــرف وعـــ ــــتــــ ـــ ـــ ــتـــالـه بـ ــــشـــــ ن ـع مــــــــــريــ

ــــم ـــ ــــنـ ــــــــــظـ ــــثـــور الأنــ  .ةــونيـــانـيا القــوجــولـــروبــ
 

ــــالجراف ـــة الأعـــدونــــم .8 ج ــــــــاهـــنــــــات ومـــيــلآة ــــريــــزائـ

ــيــــالتحق  .قـ

 

عد العرف مصدرا رسميا من مصادر القاعدة ي

إذ بمقتض ى المادة الأولى من القانون  القانونية؛

لم يجد نصا تشريعيا يحكم  نالمدني فإن القاض ي إ

 فإنه يبحث عن الحل في المسألة المعروضة عليه،

 في العرف. أو  الشريعة الإسلامية، مبادئ

قانون الأسرة يحيل المشرع بنصوص صريحة إلى  وفي

تطبيق الأعراف في كثير من المسائل منها حقوق 

 ةوعرف المنطق والنزاع حول متاع البيت، الزوجين،

 في صداق المثل وغيرها...

فإن المادة الأولى مكرر منه  وفي القانون التجاري؛

تحيل على الأعراف التجارية في المسائل التي لا يوجد 

 ا نص تشريعي.فيه

وينشأ العرف من الحلول العملية التي تفرضها 

الظروف الاجتماعية والتجارب التي يمر بها أفراد 

المجتمع وصولا إلى تواترها والاعتقاد بإلزاميتها 

 والركون إلى عدم مخالفتها.

كما يؤدي تشكل القواعد العرفية وتراكمها إلى 

 ار فيه،التعرف على طبيعة المجتمع وعوامل الاستقر 

فالمجتمع الذي يلتزم بالأعراف ويعتقد بإلزاميتها هو 

 مجتمع محافظ أكثر من غيره.

 فيوبما أن العرف في الجزائر يحتل المركز الثالث 

مصادر التشريع في المواد المدنية والتجارية ومركزا 

ثانيا في الحالات التي تحيل إليه فيها النصوص 

 ،التشريعية

 

 

يؤدي اعتبار العرف مصدرا رسميا احتياطيا 

للقاعدة القانونية إلى طرح عدة تساؤلات لعل 

 أهمها:

مفهوم العرف وكيفية تشكله في المجتمع وأساس 

 الالتزام به من أفراد المجتمع.

حول تطبيقه من طرف القاض ي كما يثير تساؤلات 

المدني والقاض ي التجاري وقاض ي شؤون الأسرة بين 

ا أو ياعتباره مصدرا رسميا احتياطيا ومصدرا تفسير 

مكملا لعدة نصوص قانونية تجد أصلها المادي في 

حتى إذا دعت الحاجة إلى تفسيرها أو  الأعراف،

تكملتها فإن القاض ي يجد نفسه ملزما باللجوء 

ير أو تكملة النص القانوني الغامض أو للعرف لتفس

 لسد القصور التشريعي.

ويطرح التساؤل بشأن تدوين وتوثيق هذه الأعراف 

 بوصفها ميراثا مشتركا للمجتمع.

وإذا تقرر تطبيق العرف في الحالات التي يسمح فيها 

تثور إشكالية إثباته ،فطالما تم  المشرع بذلك؛

يكلف الخصوم اعتباره بمثابة القانون فإنه لا 

بإثباته بل يقع على القضاء التثبت من وجوده ومن 

يخضع لرقابة  ةوهو في هذه المهم ثم حسن تطبيقه،

بخلاف العادات الاتفاقية التي  العليا. ةالمحكم

الواقعة ويعتبر تطبيقها  ةيعاملها المشرع معامل

 مسألة موضوع لا رقابة للمحكمة العليا عليها.

 

 

 

 

 


